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الدورة السادسة والخمسون 
البند ٣٥ من جدول الأعمال 

دعم منظومة الأمم المتحــدة للجــهود الــتي 
تبذلها الحكومات في سبيل تعزيــز وتوطيــد 

  الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 
دعـم منظومـة الأمـم المتحـدة للجـهود الـــتي تبذلهــا الحكومــات في ســبيل 

 تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 
   تقرير الأمين العام* 

مقدمة  أولا -
١ - دأبــت الجمعيــة العامــة، منـــذ إدراج هـــذا البنـــد في 
جــدول أعمالهــا عمــلا بقرارهــا ٣٠/٤٩ المــؤرخ ٧ كــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، علـى النظــر في التقــارير المقدمــة مــن 
الأمـين العـام عـن دعـم منظومـة الأمـم المتحـــدة للجــهود الــتي 
ــــز وتوطيـــد الديمقراطيـــات  تبذلهــا الحكومــات في ســبيل تعزي
الجديـدة أو المســتعادة. وفي القــرارات ١٣٣/٥٠ المــؤرخ ٢٠ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ و ٣١/٥١ المـــؤرخ ٦ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٦ و ١٨/٥٢ المؤرخ ٢١ تشـرين الثـاني/ 
نوفمـبر ١٩٩٧ و ٣١/٥٣ المـؤرخ ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
١٩٩٨ و ٣٦/٥٤ المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ 
و ٤٣/٥٥ المـؤرخ ٢٧ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ أثنــت 

الجمعية العامة على الأمـين العـام، ومـن خلالـه، علـى منظومـة 
الأمـم المتحـدة، لمـا اضطُلـع بـه مـن أنشـطة، بنـــاء علــى طلــب 
الحكومـــات، لدعـــم الجـــــهود الراميــــة إلى تعزيــــز وتوطيــــد 
الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة. وشجعت الجمعيـة الأمـين 
العام أيضا على مواصلة تحسين قدرة المنظمـة علـى الاسـتجابة 
بفعاليــة لطلبــات الــدول الأعضــاء مــن خــلال تقــديم الدعـــم 
المترابط والكافي للجهود التي تبذلهـا بغيـة تحقيـق هـدفي الحكـم 

الرشيد وإرساء الديمقراطية. 
وهــذا التقريــر، المقــدم عمــلا بقــرار الجمعيــة العامـــة  - ٢
٤٣/٥٥، يستعرض أعمال المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيـات 
الجديـــــدة أو المســـــتعادة المعقـــــود في كوتونـــــو في كــــــانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، والإعــلان الـــذي اعتمـــد في المؤتمـــر 

 
 

لم ترد في التقرير المقدم الحاشية المطلوبة بموجب قرار الجمعية العامة ٢٤٨/٥٤.  *
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بشـأن السـلام والأمـن والديمقراطيـة والتنميـة. ويصـف التقريـر 
ــــة المتصلـــة  أيضــا أحــدث مــا اضطلــع بــه مــن أنشــطة المتابع
بـــالمؤتمرات الدوليـــة للديمقراطيـــات الجديـــــدة أو المســــتعادة. 
ـــام  ويعـرض التقريـر في الختـام منظـورات واقتراحـات بشـأن قي
الأمم المتحدة بتعزيز وتوطيد التطور الديمقراطي في جميع أنحاء 

العالم. 
  

ثانيا -المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيـات الجديـدة 
أو المستعادة   

المواضيع الرئيسية للمؤتمر  ألف -
دعـت الجمعيـة العامـــة، في قراراهــا ٣٦/٥٤، الأمــين  - ٣
العام والدول الأعضاء والوكـالات المتخصصـة والهيئـات ذات 
ـــك ســائر المنظمــات  الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـدة، وكذل
ــــة  الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، إلى مواصل
ــــة متابعـــة المؤتمـــر الـــدولي الثـــالث  الإســهام بنشــاط في عملي
للديمقراطيات الجديدة أو المسـتعادة. وقـد عقـد المؤتمـر الـدولي 
الرابــع للديمقراطيــــات الجديـــدة أو المســـتعادة في كوتونـــو في 
الفـترة مـن ٤ إلى ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وكـــانت 
هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمـر الـدولي في أفريقيـا. 
وقـامت حكومـة بنـن بتنظيـم المؤتمـر واسـتضافته وســاعدها في 
ـــائي والأمانــة العامــة للأمــم  ذلـك برنـامج الأمـم المتحـدة الإنم
المتحدة. واعتمد المؤتمر إعلان كوتونـو بشـأن السـلام والأمـن 
والديمقراطيــة والتنميــة واعتمــد معــه تقريــره الختــامي (انظـــر 
A/55/889، المرفـق). وسـيقوم برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي 

بنشر أعمال المؤتمر قبيل اية عام ٢٠٠١. 
وللمــرة الأولى، دعيــت جميــــع الـــدول الأعضـــاء إلى  - ٤
حضور المؤتمر؛ وشـارك فيـه ١١١ وفـدا حكوميـا مـن أفريقيـا 
وآســيا وأوروبــا وأمريكــا اللاتينيــة، وممثلــــون لعشـــرين مـــن 
المنظمات والهيئات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، حضر المؤتمر 
ممثلون لإحدى وخمسين منظمة غير حكوميـة بصفـة مراقبـين. 

ومثَّل المؤتمر أضخم تعبير حتى الآن عن الاتجاه العالمي المتنـامي 
إلى تعزيـز وتدعيـم عمليـة إقامـــة الديمقراطيــة في جميــع منــاطق 

العالم. 
وعقد المؤتمر مناقشة عامة بشأن التجارب الوطنيـة في  - ٥
مجـالات الديمقراطيـة والسـلام والأمـن والتنميـة. وعقـد المؤتمـــر 
أيضا مناقشات مواضيعيـة متوازيـة بشـأن الديمقراطيـة والحكـم 
ـــة إقامــة  الرشـيد والتنميـة؛ ومشـاركة الشـباب والمـرأة في عملي
الديمقراطيـة والتنميـة؛ والديمقراطيـــة ومنــع نشــوب المنازعــات 

ومعالجتها وتسويتها. 
ويمكن تصنيف معظم البيانات التي أُدلي ــا في المؤتمـر  - ٦
مـن حيـث القضايـا الـتي تناولتـها إلى الفئـات الرئيســـية الأربــع 

التالية: 
ما هي أفضل الممارسـات الـتي يمكـن اتباعـها  (أ)

لتوطيد الديمقراطية؟ 
كيف يمكن التنبـؤ بالمنازعـات وكيـف يمكـن  (ب)

معالجتها وتسويتها بطرق تحفظ الديمقراطية؟ 
كيــف يمكــن الوصــــول بمشـــاركة الشـــباب  (ج)

والنساء في عملية إقامة الديمقراطية إلى أقصى حد ممكن؟ 
ــــول دون توطيـــد  مــا هــي العقبــات الــتي تح (د)

الديمقراطية؟ 
 

الممارسات المثلى لتوطيد الديمقراطية 
ظهر توافق واسع في الآراء مؤداه أنه على الرغـم مـن  - ٧
عالمية المعايير والمبادئ الديمقراطية، فإنه لا يوجد نموذج وحيد 
للديمقراطية يصلح للتطبيق في جميع بلدان العالم. فـلا بـد لكـل 
بلـد مـن أن يختـار دربـه الخـاص الـــذي يقــوده إلى الديمقراطيــة 
والمعـدل الـذي يتقـدم بـه علـى طريـق توطيـد الديمقراطيــة. وفي 
ـــود علــى أن  الوقـت نفسـه، شـدد عـدد كبـير مـن أعضـاء الوف
الديمقراطيـــة يســـتحيل تصورهـــا بـــدون حقـــوق الإنســـــان، 
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ولا سـيما حقـــوق المــرأة والطفــل والأقليــات، وأــا تســتلزم 
توسـيع الحـــيز السياســي تدريجيــا علــى نحــو يضمــن للجميــع 
ــة  الممارسـة التامـة لحقوقـهم السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعي

والثقافية. 
وشـدد كثـــيرون أيضــا علــى أن الديمقراطيــة وســيادة  - ٨
القــانون توأمــان لا ينفصــلان. وتم التــأكيد كذلــك علـــى أن 
حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات تســتلزم 
وجود إطار دسـتوري وقـانوني فعـال. ومـن المفـاهيم الأخـرى 
التي تكرر ذكرها أنه لا يمكن تحقيق التنميـة الاقتصاديـة إلا في 

ظل سيادة القانون وتوافر الشفافية في إدارة الشؤون العامة. 
 

إقامة الديمقراطية ومنع نشوب المنازعات 
أكــد كثــــير مـــن المشـــاركين علـــى أن عمليـــة بنـــاء  - ٩
ديمقراطية مؤسسة على ثقافة التسامح واحـترام التنـوع عنصـر 
بـالغ الأهميـة في تعزيـــز قــدرة أي دولــة علــى منــع المنازعــات 
ومعالجتـها وتسـويتها بالوسـائل السـلمية، حيـث أن كثـيرا مــن 
ـــذ  الصراعـات المسـلحة الحاليـة تعـزى أسـبابه الأساسـية إلى النب
الاجتمــاعي والتعصــب وعــدم تكــافؤ فــرص الاســتفادة مـــن 
المــوارد الحيويــة. وأكــد عــدد مــن الوفــود أن أفضــل طريقـــة 
لمكافحة انعدام الأمن الاقتصـادي والاجتمـاعي، وبالتـالي منـع 
ـــــأجيج  القيـــادات السياســـية مـــن اســـتغلال هـــذا الوضـــع لت
الصراعات المتصلة بالهويـة، هـي تحسـين التعليـم وإسـناد مزيـد 
من المسؤولية إلى أشد الفئات تـأثرا بحالـة انعـدام الأمـن هـذه. 
ــــى أن الســـلام شـــرط أساســـي لقيـــام  وتم التــأكيد أيضــا عل
ـــه يتيــح للجماعــات الاســتفادة مــن  الديمقراطيـة مـن حيـث أن
الموارد والبنى الأساسية المتاحة لتحسين نوعيـة معيشـتها، بـدلا 
من تدمير هـذه المـوارد والهيـاكل الأساسـية مـن خـلال العنـف 
العرقـي أو الديـني. وجـرت في أحـــد الاجتماعــات المواضيعيــة 
للمؤتمـر مناقشـة بشـأن مـــدى انطبــاق المبــادئ الديمقراطيــة في 

مجال منع المنازعات ومعالجتها. 

مشاركة الشباب والنساء 
كـانت مسـألة مشــاركة الشــباب والنســاء في عمليــة  - ١٠
إقامة الديمقراطية أحـد المواضيـع الرئيسـية الـتي عالجـها المؤتمـر، 
كما كرست لها جلسـة مواضيعيـة كاملـة. وقـد أدلي ببيانـات 
تنـاولت التحـدي الـذي تواجهـه النسـاء ويواجهـه الشـــباب في 
العديد من الديمقراطيـات الجديـدة أو المسـتعادة، ونـودي فيـها 
بضرورة تزويدهم بفرص التعليم والعمل وحمايتهم مـن الآثـار 
الناجمة عن الحروب والقلاقـل الاجتماعيـة والأمـراض. وأشـير 
إلى أن الشباب في بعض مناطق العالم، وخصوصـا في أفريقيـا، 
ليسوا منضوين في سلك الدراسة ولا تتوافر لهـم فـرص العمـل 
المــأجور، ومــن ثم فــإم يشــكلون هدفــا ســهلا للتجنيــــد في 
العصابات المسلحة التابعة لأمـراء الحـرب والمتطرفـين سياسـيا. 
وتوطيـد الديمقراطيـة يقتضـي بـذل مزيـد مـن الجـــهود لإعطــاء 
هؤلاء أملا في المستقبل عن طريق توفير فرص التعليـم والعمـل 

لهم. 
 

العقبات التي تحول دون توطيد الديمقراطية 
ـــــات الــــتي تحــــول دون توطيــــد  فيمـــا يتعلـــق بالعقب - ١١
ـــر المشــاركون كثــيرا عقبــة الفقــر وجــذوره  الديمقراطيـة، ذك
ــة  المتأصلـة في البـنى الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى الصعـد المحلي
والوطنية والدولية. وتشمل البنى المحلية التي تنشئ الفقر وتديمه 
عـدم المسـاواة في فـرص الاســـتفادة مــن المــوارد الحيويــة مثــل 
الأراضي، والافتقار إلى الأنواع الأخـرى مـن رؤوس الأمـوال 
المنتجـة. وفيمـا يتعلـــق بــالبنى الوطنيــة، أشــير إلى القيــود الــتي 
ــــى الحقـــوق الديمقراطيـــة الـــتي بدوـــا لا يكـــون  تفــرض عل
للمواطنــين العــاديين أي قــول في القــرارات المتعلقــــة بتوزيـــع 
المـوارد وتخصيـص الأمـوال اللازمـة لمشـاريع التنميـة، بـــل وإلى 
انعـدام هـذه الحقـوق في بعـض الأحيـان. وفيمـــا يتعلــق بــالبنى 
الدولية التي تعرقل توطيد الديمقراطيـة، تـردد كثـيرا ذكـر عـدم 
الإنصاف السائد في أسواق السلع ورؤوس الأمـوال، وبخاصـة 
عـبء الديـون الخارجيـة. وشملـت الحلـــول المقترحــة للتصــدي 
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ـــح  لهــذه التحديــات تطبيــق اللامركزيــة كوســيلة للحكــم تتي
للمجتمعـات المحليـــة أن تتــولى زمــام المســؤولية عــن الشــؤون 
الخاصـة ـــا علــى الصعيــد الوطــني، وتخفيــف عــبء الديــون 

الخارجية على الصعيد الدولي. 
 

إعلان كوتونو  باء -
يغطي إعلان كوتونـو، الـذي اعتمـد في ايـة المؤتمـر،  - ١٢
طائفة عريضة من القضايا، بما في ذلـك السـلام والأمـن ونـزع 
السلاح؛ والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية؛ 
والتنمية والقضاء على الفقر؛ والبيئة. ويتضمـن الإعـلان أيضـا 
عددا كبيرا من التوصيات موجها إلى منظمات اتمع المـدني، 
والقطاع الخاص، والبلـدان المانحـة واتمـع الـدولي، ومنظومـة 
الأمم المتحدة، وآلية المتابعــة الـتي أنشـئت لأول مـرة في المؤتمـر 
الثـــــالث للديمقراطيـــــة الجديـــــدة أو المســـــتعادة المعقــــــود في 

بوخارست، في عام ١٩٩٧. 
وفي ذلـك الإعـلان، أعـاد وزراء وممثلـو الديمقراطيـات  - ١٣
الجديدة أو المستعادة التـأكيد علـى أن السـلطات العامـة يجـب 
أن تكــون مســتندة إلى إرادة الشــعب، المعــبر عنــها بحريـــة في 
انتخابات دورية ونزيهـة وتعدديـة تخلـو مـن أي تخويـف وتتـم 
عن طريق الاقـتراع السـري الـذي يشـارك فيـه جميـع النـاخبين 
علـى قـدم المســـاواة تحــت إشــراف هيئــة مســتقلة، وعلــى أن 
ــــة للمســـاءلة عـــن  الســلطات العامــة يجــب أن تكــون خاضع

أعمالها. 
كما أدان الوزراء والممثلـون بشـدة جميـع الانقلابـات  - ١٤
العسـكرية، وجميـع أشـكال الإرهـاب والعنـف الـتي تســتهدف 
الحكومات الديمقراطية المنتخبة انتخابـا حـرا، وجميـع الوسـائل 
غــير الديمقراطيــة للاســتيلاء علــى الســلطة والســيطرة عليــــها 
ــة،  والاحتفـاظ ـا، وجميـع التغيـيرات غـير الدسـتورية للحكوم
وحثـوا علـى مواصلـة وتوسـيع نطـاق الأنشـطة الـتي تقـــوم ــا 
منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدوليـة 

ـــز  والـدول الأعضـاء والمنظمـات غـير الحكوميـة مـن أجـل تعزي
الديمقراطية. 

وأقر الوزراء والممثلـون كذلـك بـأن التنميـة والقضـاء  - ١٥
على الفقر يشكلان وسيلة لتعزيز التطور الديمقراطي والحفـاظ 
عليه. وفي معرض الإعراب عن إدراكهم للخطر الجديد الذي 
تتعـرض لـه الديمقراطيـة، أدانـوا بشـدة جميـع أشـكال الإرهــاب 
الدولي وتعهدوا بأن يتخذوا، بصفة فردية أو جماعيـة، التدابـير 
المناسبة طبقا للقانون الـدولي، لمنـع الإرهـاب والجريمـة الدوليـة 

ومكافحتهما. 
ومن ثم فإن إعلان كوتونو يمثـل إطـارا شـاملا لتعزيـز  - ١٦
المبـادئ والممارسـات الديمقراطيـة في جميـع أنحـاء العـــالم. وهــو 
ــــتزايدة مـــن القـــرارات  يشــكل إضافــة هامــة إلى اموعــة الم
والإعلانات والمواد السياسية والقانونيـة الدوليـة الأخـرى الـتي 
انبثقـت مـن الإعـــلان المعتمــد في المؤتمــر الأول للديمقراطيــات 

الجديدة أو المستعادة، المعقود في مانيلا في عام ١٩٨٨. 
ومن المعايير والقرارات والوثائق الأخرى الدولية الـتي  - ١٧
صدرت قبل صـدور إعـلان كوتونـو: إعـلان مانـاغوا الصـادر 
ـــه ١٩٩٤ (A/49/713، المرفــق الأول)؛ والوثيقــة  في تمـوز/يولي
المعنونـــة �اســـتعراض مرحلـــــي وتوصيــــات�، المعتمــــدة في 
ـــام ١٩٩٧ (A/52/334، التذييــل)؛ وإعــلان  بوخارسـت في ع
الديمقراطية العالمي الذي اعتمده مجلس الاتحاد البرلمـاني الـدولي 
ــــــق الرابـــــع)؛  في أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٧ (A/52/437، المرف
ـــــــــذان  والمقــــــــرران ١٤١ (د – ٣٥) و ١٤٢ (د – ٣٥) الل
اعتمدهمــا مؤتمــر رؤســاء دول وحكومــات منظمــــة الوحـــدة 
الأفريقيــة في تمــوز/يوليــــه ١٩٩٩ (انظـــر A/54/424، المرفـــق 
الثـاني)؛ وإعـلان وارســـو الــذي اعتمــده الاجتمــاع الــوزاري 
لجماعــة الديمقراطيــــات المعقـــود في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠؛ 
وإعـلان بامـاكو الصـادر في ٣ تشـــرين الأول/نوفمــبر ٢٠٠٠ 
عــن المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة بشــأن حالــة الممارســـات 
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ــــة في البلـــدان الفرانكفونيـــة؛  والحقــوق والحريــات الديمقراطي
وقـــرار الجمعيـــة العامـــة ٩٦/٥٥ المـــؤرخ ٤ كــــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن تعزيـز الديمقراطيـة وتوطيدهـا؛ والقـرار 
٤١/٢٠٠١؛ المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريــل ٢٠٠١، للجنـة الأمـم 
المتحدة لحقوق الإنسان المعنون �تواصل الحوار بشأن التدابير 
ـــــاق  الراميــــة إلى تعزيــــز الديمقراطيــــة وتوطيدهــــا�(١)؛ والميث
الديمقراطـي للبلـدان الأمريكيـــة الــذي اعتمــده الــس الدائــم 
ــــة في اجتماعـــه المعقـــود في ليمـــا في  لمنظمــة الــدول الأمريكي

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وقـد أوجـد إعـلان كوتونـــو، بالإضافــة إلى مــا ســبق  - ١٨
ذكـره مـن الصكـوك والبيانـات السياسـية أو القانونيـة الدوليــة 
الأخـرى، زخمـا جديـدا نحـو توسـيع وتدعيـم الجـــهود الدوليــة 
الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوطيدها. وتقف الأمـم المتحـدة 
علــى أهبــة الاســــتعداد للعمـــل مـــع الديمقراطيـــات الجديـــدة 
ـــنوات المقبلــة مــن أجــل تحقيــق  أو المسـتعادة في الأشـهر والس
التطلعـات والأهـداف والتوصيـات المنصـوص عليـها في إعــلان 
كوتونو. وفي سياق مسعاها إلى بلوغ تلـك الأهـداف، تعـتزم 
الأمم المتحدة استطلاع جملة أمور منها الكيفية الـتي أسـهمت 
ـا الصكـوك الدوليـة والوثـائق الأخـرى السـالفة الذكـر حـــتى 
الآن في تحقيـق المبـادئ والممارســـات الديمقراطيــة مــن منظــور 

القانون الدولي. 
 

آلية المتابعة 
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في إعـلان كوتونـو،  - ١٩
ـــيق  يتضمـن الإعـلان دعـوة الأمـين العـام إلى تعيـين مركـز تنس
ـــدول الأعضــاء  داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة لدعـم جـهود ال
الراميـة إلى توطيـد الديمقراطيـة، ومـؤازرة آليـة المتابعـة الخاصـــة 
بـالمؤتمر الـــدولي الرابــع للديمقراطيــات الجديــدة أو المســتعادة. 
وحدد الإعلان أيضا دور آليـة المتابعـة، الـتي أنشـئت أصـلا في 
المؤتمــر الثــالث، فنــص علــى أن تكــون مســؤولة عــن تقــــديم 

المسـاعدة إلى الديمقراطيـات الجديـدة أو المسـتعادة، بنـــاء علــى 
طلبها، في االات التالية: 

وضع قائمة أهداف لبرامج إقامـة الديمقراطيـة  (أ)
وجدول زمني يحدد المعايير التي يمكن ا تقييم تنفيذها؛ 

وضع قائمة موجزة بالمؤشرات التي يمكـن أن  (ب)
تكون مقبولة لدى الدول المشاركة ومفيدة لها؛ 

تبيان البرامج وإشراك الديمقراطيـات الجديـدة  (ج)
أو المسـتعادة في برامـــج منظومــة الأمــم المتحــدة الــتي تتنــاول 

المسائل المتصلة بإقامة الديمقراطية والحكم الرشيد؛ 
تعزيز وتقوية الأطر الإقليمية ودون الإقليميـة  (د)

لبرامج إقامة الديمقراطية؛ 
تبيــــــان الشــــــروط المطلوبــــــة لاجتــــــــذاب  (هـ)

الاستثمارات تشجيعا للجهود المبذولة لإقامة الديمقراطية؛ 
ـــــى  تبيـــان وتنفيـــذ الـــبرامج الـــتي تركـــز عل (و)

الشخصية الإنسانية بدلا من التركيز على المؤسسات فقط. 
 

ثالثا -أنشــطة المتابعــة المضطلــع ــا مؤخــرا فيمــــا 
ـــات  ـــة للديمقراطي ــــالمؤتمرات الدولي يتصــل ب

الجديدة أو المستعادة   
ـــــع  في ســـياق عمليـــة المتابعـــة الخاصـــة بـــالمؤتمر الراب - ٢٠
للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، قامت حكومـة بنـن، بعـد 
ـــوة الاجتمــاع الأول لآليــة  إجـراء مشـاورات مسـتفيضة، بدع
المتابعة إلى الانعقاد، طبقا للمنصوص عليه في إعلان كوتونـو، 
ـــد المشــاركون في  وذلـك في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وأك
الاجتمــاع أن هــذه الآليــة ينبغــي أن تعمــل بأســلوب يتســـم 
بالمرونـة كـي تحقـق أهدافـــها علــى الوجــه الفعــال. وســتحدد 
مواعيد لعقد اجتماعات مقبلة للآلية للتوصل إلى خطة شـاملة 

لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في إعلان كوتونو. 
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وقـد عـرض بلَـدان اسـتضافة المؤتمـــر الــدولي الخــامس  - ٢١
للديمقراطيــات الجديــدة أو المســتعادة. واتفــق المشــــاركون في 
المؤتمر الرابع على أن تقوم آلية المتابعة المنصوص علــى إنشـائها 
في إعلان كوتونو بالتشاور مع هذيـن البلديـن لتحديـد مكـان 

انعقاد المؤتمر الخامس. 
وواصلــت الأمــم المتحــدة توفــير رعايتــها للحلقـــات  - ٢٢
الدراسية الإقليمية المعنية بإقامـة الديمقراطيـة. ومـن أمثلـة تلـك 
الحلقــات الحلقــة الدراســية المعنيــة بإقامــة الديمقراطيــة ومنــــع 
نشـوب المنازعـات في جنـوب شـرقي آسـيا في القـــرن الحــادي 
والعشـرين، الـتي عقـــدت في بــانكوك في كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠١. وقــد نظمــــت هـــذه الحلقـــة بالاشـــتراك مـــع وزارة 
خارجية تايلند وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون 
السياسـية بالأمانـة العامــة للأمــم المتحــدة ومعــهد الدراســات 

الأمنية والدولية بجامعة شولالونغكورن. 
ـــــة ٢٨٥/٥٥ المــــؤرخ  ووفقـــا لقـــرار الجمعيـــة العام - ٢٣
٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، ســيجرى كــل ســنتين بــدءا مــــن 
الـدورة السادسـة والخمســين النظــر في بنــد جــدول الأعمــال 
المعنـون �دعـم منظومـــة الأمــم المتحــدة للجــهود الــتي تبذلهــا 
الحكومات في سبيل تعزيـز وتوطيـد الديمقراطيـات الجديـدة أو 
المسـتعادة�، ومـــن ثم فــإن التقريــر المقبــل عــن الديمقراطيــات 
الجديــدة أو المســتعادة ســيقدم إلى الجمعيــة العامــة في دورـــا 
الثامنة والخمسين. وسيتضمن ذلـك التقريـر حصـرا مسـتكملا 
للأنشــطة الــتي تضطلــع ــا الأمــــم المتحـــدة في مجـــال إقامـــة 

الديمقراطية والحكم. 
وبعد إتمام الحصر الثاني مـن هـذا النـوع، المتضمـن في  - ٢٤
تقريــــري لعــــام ١٩٩٨ بشــــأن الديمقراطيــــات الجديـــــدة أو 
المستعادة (A/53/554)، أوصيت في تقريـري لعـام ١٩٩٩ بـأن 
يجرى الحصر كل ثلاث أو أربع سـنوات أو في السـنوات الـتي 
تســبق انعقــــاد المؤتمـــرات المقبلـــة للديمقراطيـــات الجديـــدة أو 

المسـتعادة (A/54/492، الفقـرة ٣٥). وأيـدت الجمعيـة العامــة، 
ــــات الـــواردة في ذلـــك التقريـــر.  في القــرار ٣٦/٥٤، التوصي
وكخطوة أولى نحو استكمال حصر الأنشطة الـتي تضطلـع ـا 
منظومة الأمم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة، سـيجري 
إبلاغ جميع الإدارات والمكاتب والصناديق والـبرامج بمضمـون 
إعلان كوتونو، وسيطلب إليها أن تفكر في الأنشـطة الداخلـة 
ـــتي يمكــن أن تســهم في إعمــال المبــادئ  في نطـاق ولاياـا وال
والتوصيات الواردة في الإعلان. وسـتكون نتـائج هـذا الحصـر 
ــة  مفيـدة لآليـة المتابعـة الخاصـة بـالمؤتمر الـدولي الرابـع وفي عملي

الإعداد للمؤتمر الخامس. 
 

 رابعا -ملاحظات 
مـن أبـرز المنجـزات الـتي تحققـت في فــترة التســعينات  - ٢٥
ازدياد عدد الديمقراطيات في جميع أنحـاء العـالم إلى مـا يقـارب 
الضعـف. وقـد أدت الأمـم المتحـدة دورا هامـا في تدعيـم هــذا 

الاتجاه عن طريق برامجها وأنشطتها المتعددة الجوانب. 
ويجـــب أن يكـــون الدعـــم المقـــدم لعمليـــات إقامـــــة  - ٢٦
الديمقراطيـة مسـتندا إلى المفـهوم الـذي مـؤداه أنـــه لا يمكــن أن 
ـــي يكــون  يكـون هنـاك شـكل مقـرر وحيـد للديمقراطيـة. ولك
النظام الديمقراطي في أي دولة نظاما مستديما، يجب أن يكـون 
نظاما أصيلا وأن تتجلى فيه ثقافة مواطنيه وتاريخهم وتجربتهم 
السياسـية. ويجـب أن ينظـــر إلى الديمقراطيــة علــى أــا عمليــة 
تتجاوز متطلباا بكثير مجرد إجراء الانتخابات. ومـع التسـليم 
بأهمية الانتخابات الدورية الحرة والتريهة بالنسبة للديمقراطيـة، 
فإن أي نظام ديمقراطي ينبغي أن يوفر للنـاس فـرص المشـاركة 
علـى نحـو كـامل في اتمـع بجميـع جوانبـه. وهنـــاك مــن هــذا 
المنظـور عنصـر جوهـري آخــر مــن عنــاصر الديمقراطيــة، هــو 
ـــة إعمــال  عنصـر سـيادة القـانون. ويجـب أن تشـمل الديمقراطي
المبادئ والقواعد والمؤسسات والإجراءات التي تكفل التمثيـل 
والمساءلة، وتحمــي الأفـراد والجماعـات مـن السـلوك المتعسـف 
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أو الظلم أو القهر مـن جـانب الدولـة أو غيرهـا مـن الأطـراف 
الفاعلة. 

ـــار الــذي تقــاس عليــه الديمقراطيــة  وفي رأيـي أن المعي - ٢٧
المسـتدامة هـو مـــدى تصــرف الدولــة وفقــا لحقــوق الإنســان 
العالمية وغير القابلة للتجزئة، المدنية منها والسياسية، وكذلـك 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتعريفها الـوارد في القـانون 
الدولي لحقوق الإنسان. ولذا فإني أعتبر حالة حقوق الإنسـان 
مقياسا مهما لمدى سلامة الديمقراطية. والحالة الراهنة للقـانون 
الـدولي لحقـوق الإنسـان تبـين بوضـوح أن الديمقراطيـة ليســت 
ـــا، بــل هــي أيضــا حــق  فحسـب مثـلا وهدفـا معترفـا بـه عالمي

أساسي للمواطنين. 
وينبغي أن ينظر إلى الديمقراطية أيضا على أا مرتبطة  - ٢٨
ارتباطا أصيلا بالتنمية المستدامة. فإقامة الديمقراطية ـدف إلى 
ـــاس، وهــي بذلــك تســهم في  تنميـة الخيـارات المتاحـة أمـام الن
القضـاء علـى الفقــر وفي تحقيــق التنميــة. والــدول الــتي تحــترم 
حقوق جميع مواطنيها، يكون للمواطنين فيها قول فيما يتخـذ 
من قرارات تؤثر على حيام، يرجح أن تستفيد من الطاقـات 
الإبداعيـة لأنشـطتهم وأن يـئ بيئـة اقتصاديـة واجتماعيـة مـــن 

النوع الذي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية. 
ومن التطورات المحمودة في هذا اال الاتجاه المتنـامي  - ٢٩
على النطاق الدولي إلى إدانة عمليات خلع الحكومـات بطـرق 
غـير دسـتورية أو محـاولات التدمـير المباشـر للديمقراطيـــة. وقــد 
تسـامى إعـلان كوتونـو ـذه الإدانـــة إلى مســتويات جديــدة. 
وكانت منظمة الوحدة الأفريقية قد قــررت، في مؤتمـر رؤسـاء 
الـدول والحكومـات الـــذي عقدتــه في مدينــة الجزائــر في عــام 
١٩٩٩، ألا تسمح بعد ذلك للقيادات الـتي تكـون قـد تولـت 
السـلطة بطـرق غـير دسـتورية بحضـور مؤتمـرات قمـة المنظمـــة، 
ونفذت هذا القرار فعلا فيمـا عقدتـه بعـد ذلـك مـن مؤتمـرات 
القمة. وبالمثل، قررت جماعة الديمقراطيـات في إعـلان وارسـو 

الذي اعتمدته في حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أن تتعاون سويا علـى 
كبح ومقاومة الخطر الذي تتعرض له الديمقراطيات مــن جـراء 

الإطاحة بالحكومات المنتخبة انتخابا دستوريا. 
ـــــاد  وفي تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، اتخـــذ الاتح - ٣٠
البرلماني الدولي قرارا بشأن منع الانقلابات العسـكرية وغيرهـا 
مـن الانقلابـات ضـــد الحكومــات المنتخبــة انتخابــا ديمقراطيــا 
وضد الإرادة الحرة للشعوب المعرب عنها عن طريق الاقـتراع 
المباشــر، واتخــاذ إجــراءات للتصــدي للانتــــهاكات الجســـيمة 
لحقوق الإنسان للبرلمانيين. وفي ذلك القرار، سلّم الاتحاد بـأن 
إحدى الوسائل الأساسية لمنع الأخطار التي تتهدد الديمقراطيـة 
هي كفالة المشاركة الكاملة من جميع قطاعات اتمع، بمـا في 
ذلــك النســاء والأقليــــات والفئـــات الضعيفـــة، في العمليـــات 

الديمقراطية. 
وكثــير مــن الصراعــات المســــلحة راجـــع في منشـــئه  - ٣١
إلى مســألة الدولــة وســلطاا، أي مســألة مــن يســيطر علــــى 
هــذا الســلطان وكيــف يســتعمله. ولــذا ينبغــي أن ينظـــر إلى 
تعزيــز الحكــم الديمقراطــي علــى أنــه اســتراتيجية مــن أفضــل 
الاسـتراتيجيات الواعـدة الطويلـة الأجـل لمنـع نشـوب الصــراع 
المسـلح، وقـد لقيـــت هــذه المســألة اهتمامــا خاصــا في المؤتمــر 
الرابع للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة. وكما أوضحت في 
ـــه منــذ فــترة وجــيزة بشــأن منــع نشــوب  التقريـر الـذي قدمت
الصراعات المسلحة (A/55/985-S/2001/574 و Corr.1)، فإنه 
إذا أريد لأي استراتيجية لمنـع نشـوب الصراعـات المسـلحة أن 
تكون فعالة، فـلا بـد لهـا مـن أن تتصـدى للأسـباب الأساسـية 
للصراع بأبعادها المتعددة، وذلـك باتخـاذ مجموعـة متنوعـة مـن 
التدابير السياسية والقانونية والاقتصاديـة وغيرهـا تشـارك فيـها 
القطاعـات العديـدة لمنظومـة الأمـم المتحـدة ويتوافـر فيـها بعـــد 
إقليمـي. وبعـض هـذه الأنشـطة يتصـل اتصـالا مباشـــرا بإقامــة 
ــــل زيـــادة دعـــم المبـــادئ  الديمقراطيــة وموضــوع الحكــم، مث
الديمقراطية، كإفساح اال للمعارضة كـي تضطلـع بدورهـا، 
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وكفالــة الإنصــاف في توفــير أســــباب الوصـــول إلى وســـائط 
الإعـلام، وإصـلاح القطـاع الأمـني، وتعزيـز التسـامح واحــترام 
حقــوق الإنســان، وتقــديم المســاعدة التقنيــــة إلى المؤسســـات 

الدستورية والوطنية. 
وتبـين التجربـة أن السـلام والأمـن شـرطان جوهريــان  - ٣٢
لقيام ديمقراطية سليمة وعفيـة. فحينمـا تحـل الحـرب في مجتمـع 
ما، تصبح أي محاولة لإقامة الديمقراطيـة محاولـة بـلا طـائل مـن 
جراء ما تنشره الحرب في ذلك اتمع من الفوضـى والدمـار. 
وعلى الجانب الآخر، تعتـبر الثقافـة الديمقراطيـة أفضـل ضمـان 
ضد الحرب والدمار والإرهاب، لأا تكفل تسوية المنازعـات 
بأسـلوب سـلمي ومنصـف عـن طريـق مؤسسـات وإجـــراءات 
محكومة بسيادة القانون وبالمعايير العالمية لحقوق الإنسان علـى 
نحـو يعكـس إرادة الشـعب. ويتضـــح مــن التجربــة أنــه كلمــا 
كـانت الحكومـة أكـثر انفتاحـا أمـــام جميــع مواطنيــها وكلمــا 
كـانت خاضعـة للمســـاءلة مــن جانبــهم، كلمــا غلبــت كفــة 

الحوار كفة القوة. 
ـــــر  والمحفــــلان الدوليــــان الســــالفا الذكــــر، أي مؤتم - ٣٣
الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة وجماعة الديمقراطيـات الـتي 
ســيعقد مؤتمرهــا الرئيســي الثــاني في ســول في عــــام ٢٠٠٢، 
يؤديان كلاهما دورا مهما في تعبئة الإرادة السياسية مـن أجـل 
ــــم والمبـــادئ والممارســـات الديمقراطيـــة، وكفالـــة  تعزيــز القي
ألا تضيـع مـن الأجيـال المقبلـة فـرص الاطـلاع علـــى الــدروس 
المســتفادة مــن عمليــات إقامــة الديمقراطيــة في أجــــزاء العـــالم 
المختلفـة. ويمكـن لهـاتين الحركتـين أن تنظـــرا في الإقــدام علــى 
مزيد من الخطوات العملية للاستمرار في تطوير عملية تتصف 
بالتكـامل والتعـاضد بغيـة تعزيـــز جــهود إقامــة الديمقراطيــة في 
جميـع أنحـاء العـالم علـى نحـو أكـثر قـوة وتسـاوقا في المســـتقبل. 
ويمكن لآلية متابعة المؤتمر الدولي الرابع للديمقراطيات الجديـدة 

أو المستعادة أن تؤدي دورا مهما في هذا الصدد. 

وقد شاركت أغلبيـة سـاحقة مـن الـدول الأعضـاء في  - ٣٤
المؤتمــرات الأربعــة للديمقراطيــات الجديــدة أو المســتعادة الـــتي 
عقــدت حــتى الآن، فضــلا عــن المشــاركة في محــافل أخــــرى 
نظمت مؤخرا بشـأن الديمقراطيـة، ووقَّعـت علـى إعلانـات أو 
علـى بيانـــات سياســية تعــهدت فيــها بــأن تتمســك بالمبــادئ 
والممارسـات الديمقراطيــة. وازداد زيــادة ضخمــة أيضــا عــدد 
الأنشطة التي تضطلع ـا الحكومـات ومنظومـة الأمـم المتحـدة 
والمنظمات غير الحكومية لمساعدة عمليات إقامة الديمقراطية. 
وينبغـــي أيضـــا الاضطـــلاع بأعمـــال علـــى الصعــــد  - ٣٥
الإقليمية والوطنية والمحلية تكمل ما ينجر على الصعيد العـالمي 
مـن المؤتمـرات وبرامـــج المســاعدة والصكــوك القانونيــة. وقــد 
بذلــت الأمــم المتحــدة التشــــجيع والدعـــم لبعـــض الحلقـــات 
ــــة الـــتي عـــززت المعرفـــة  الدراســية وحلقــات العمــل الإقليمي
بالتجارب المتنوعة لإقامة الديمقراطية في بقاع العـالم المختلفـة. 
ومــن أمثلــة ذلــك الحلقــة الدراســية الــتي عقــدت مؤخـــرا في 
بـــانكوك في كـــــانون الثــــاني/ينــــاير ٢٠٠١، بشــــأن إقامــــة 
الديمقراطيـة ومنـع نشـوب المنازعـات في جنـوب شـرق آســـيا. 
ـــذه الجــهود تحقيقــا لتبــادل   ومـن المـهم مواصلـة الاضطـلاع
الآراء والخـبرات علـى الصعيديـن الإقليمـي والوطـــني. وينبغــي 
للدول الأعضاء أن تقبل بصورة أكثر منهجية علـى اسـتطلاع 
ـــد ممارســة الديمقراطيــة، وذلــك  الـدروس المسـتفادة علـى صعي
بمقارنة تجارا في هذا اال بتجارب جيراا وكذلـك اتمـع 
المدني، وإطلاع اتمع الدولي علـى هـذه الـدروس المسـتفادة. 
ويمكـن للمنظمـات الإقليميـة أن تـؤدي دورا حفـــازا مــهِما في 

هذا الصدد. 
ــــات  وإني علـــى أتم اســـتعداد للعمـــل مـــع الديمقراطي - ٣٦
ـــق  الجديــدة أو المســتعادة ومــع جميــع الــدول الأعضــاء لتحقي
ــــواردة في إعـــلان كوتونـــو. وقـــد أســـهم هـــذا  الأهــداف ال
ـــتي اعتمــدت  الإعـلان، هـو وغـيره مـن الصكـوك والبيانـات ال
مؤخــرا، في تعزيــز الإرادة السياســية وتوســيع النطــاق المتـــاح 
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ـــة إلى تعزيــز الديمقراطيــة  لزيـادة وتقويـة الجـهود الدوليـة الرامي
وتوطيدهــا في جميــع أنحــاء العــالم. ويمثــل هــذا أساســا متينــــا 
لمواصلة العمل في هــذا اـال، الـذي تـتزايد أهميتـه بـاطراد مـع 
تزايد عنصري الترابط والتعرض للخطر في عالمنـا هـذا، حيـث 
لا تـزال قيمنـا الديمقراطيـة تتعـــرض للتحــدي بصفــة مســتمرة 
بفعل ما يرتكب من أفعال العنف والأفعال غير الديمقراطية. 
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ألف. 
 

 


